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       هل مايزال الحوار ممكنا بين أبو مازن وحماس؟

        -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هل اشتعلت نيران الخلاف والحرب بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة المُـقالة بما لم يبق معه للحريق انطفاء؟ وهل اتسع الخرق على الراقع بما لم يعد معه للحوار والمصالحة مكان؟

إن تباعد مسافة الخُلـْـف بينهما يفرض لحد الآن الجواب على السؤالين بالإيجاب، لأن الطرفين لم يتركا خطا للرجعة، إلا إذا أخذنا بالاعتبار مقولة "إن السياسة عالم المتغيرات والتقلبات والمفاجآت"، ومقولة "إن الشيء إذا تجاوز حده جانس ضدَّه". وقد تجاوز الصراع الدامي بين الطرفين كل حد، وغدا غير قابل للتراجع والمراجعة، بل أدخل علاقاتها في نفق القطيعة المظلم. لكن مع ذلك يوضع سؤال آخر: تُرى هل يسود في النهاية منطق العقل الذي يبدو في الظرف الحاضر مُغيَّبا منهما؟.

لقد تصرّف الرئيس أبو مازن مع حماس من منطلق اتهامها بأكبر جريمة: الانقلاب على الشرعية، ونـَعَت قادتـَها بالإرهابيين القتلة المخططين لإقامة "إمارة ظلامية" بمساعدة بعض الدول المجاورة (لعله يقصد إيران). وصرحت جمهورية مصر بتأكيد هذه التهمة وقالت إنها ترفض أن يقام على حدودها كيان متطرف. ولم تزد على ذلك وصفا آخر، بل نأت بنفسها عن الجهر به. لكنه معروف من دلالة وصف المتطرف، وأضافت أنها تدعم سلطة أبو مازن بدون قيد، واستضافت في شرم الشيخ قمة رباعية بحضور أبو مازن وأولمرت.

التمرد على الشرعية الذي مارسته حماس على رئيس السلطة الفلسطينية الذي يعترف له العالم وشعب فلسطين بهذه الصفة، ليس له اسم آخر غير الانقلاب بما يحمله من خصائص وما يُدبَّر به الانقلاب العسكري من عمل في الخفاء وتحت جناح الظلام، وما يفاجـِـئ به الانقلاب من استيلاء على السلطة ومقراتها ومكاتبها وإعلان نظام جديد على أنقاض النظام الذي يجري الانقلاب عليه. وما حفل به الخلاف أو على الأصح الصراع من اتهام كل جانب لخصمه بل عدوّه ينطبق عليه وصف نشر الغسيل الوسخ بل القذر على قارعة الطريق والساحات العمومية، أو هو كشف للعورة دون استحياء أو خجل. 

أوْغلت حماس في قذف فتح وقادتها بأفظع الاتهامات الخلقية والسياسية. ومنها اتهام دحلان المقرّب إلى الرئيس بالضلوع في مؤامرة قتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، واتهام الأمن الفلسطيني التابع للرئيس بالعمالة والتجسس على حماس لصالح المخابرات الإسرائيلية. 

وكان انقلاب حماس بدعا من الانقلابات العسكرية التي عرفتها المنطقة الشرقية من العالم العربي في القرن العشرين بحكم أنها تمت بعد تحرير المشرق العربي من الاحتلال وإقامة حكومات تمارس السلطة. أما انقلاب حماس فقد تم في أحضان الاحتلال على رئيس وحكومة لا يحكمان ولا يملكان قدرة السلطة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة.

لم يجد الرئيس الفلسطيني بُدًّا من اتخاذ تدابير حازمة أجراها على حكومة حماس فأقالها بمرسوم، وعزل كبار موظفيها بمراسيم رئاسية. لكن يلاحظ أن حماس أخذت تراجع نفسها وتبحث لها عن مخرج من النفق الذي انتهت إليه. وذلك بإعلانها عن طلب الحوار مع أبو مازن وقادة فتح بدون شروط مسبقة. ومن دمشق طالب خالد مشعل بالحوار وقال إن الجميع يعترف لأبي مازن بشرعية رئاسته. ولم يستجب الرئيس لهذه الدعوة لحد كتابة هذا المقال، مؤكدا أنه لن يحاور القتلة، ما لم تقبل حماس بشروطه ومنها التسليم بشرعية إقالة حكومة الوحدة، والاعتراف بشرعية حكومة الطوارئ، ومحو آثار العدوان من لدن حماس على الأمن الفلسطيني التابع للرئاسة، وعودة سلطات الأمن الرئاسية إلى ممارسة وظائفها بغزة. 

لا يُعقل أن تـلح حماس على طلب الحوار، وترفض في الوقت ذاته محو آثار عدوانها على الشرعية الرئاسية والإعلان عن التخلي عن بسطها سيطرتها على غزة بالقوة، وإعلان استقلال القطاع عن رام الله. 

طلبُ حماس الحوار مع الرئيس عباس وفتح مبادرة طيبة لا يمكن رفضها شرط أن يسبقَ الحوارَ تصحيحُ الوضع المفروض على غزة بما يمحو فصلها واستقلالها عن التراب الوطني، وإفراغ مقارّ الأمن الوطني وتسليمها إلى حكومة الرئيس الجديدة التي على حماس التسليم بقانونيتها، والعودة إلى التعامل مع أبو مازن بوصفه هو وحكومته مالكي الشرعية الفلسطينية الوحيدة. وذلك ما سيجعل الحوار يجري في جو خال من التوتر. وأعتقد أن هذا التوجه العقلاني الرشيد سيخدم مصلحة فلسطين الآنية والمستقبلية، ويعيد حماس إلى حظيرة العمل السياسي الشرعي، ولأن حكومة عباس تآكلت وانتثر عِقدها للأسباب المعروفة وغذت عاجزة بكل تأكيد عن أن توفر لساكنة غزة حاجاتها الضرورية من أمن وغذاء. وقد صدرت عن المسؤول الأممي لوكالة الغوث (الأونروا) تصريحات جاء فيها أنه لا يوجد لدى الوكالة من الطعام والغِذاء إلا ما يسدّ الرّمق بصعوبة لمليون فقط من سكان غزة البالغ عددهم مليونا ونصفا. وستكون غزة مستهدفة أكثر مما مضى من إسرائيل التي تعِدّ العُدّة لغزو القطاع أو ضربه ضربات قاسية موجـِعة.

أنصح حماس بأن تتعدى الحواجز وتـُحرق المراحل وتعمل بالواقعية السياسية التي تفرض نفسها وصيرورتها على فلسطين. ويمكنها أن تعمل على تحويل حركتها إلى حزب سياسي ذي برنامج واضح دقيق. فهذا في نظري أقرب الطرق وأخصرها للوصول إلى الحكم الذي تنشده وتحار في وسائل تنفيذه.

وليس للمعادلة الفلسطينية أكثر من رقمين: ترجيح خيار المقاومة على أسلوب العمل السياسي. وسيكون لها في هذا الرقم حيِّز كبير، أكبر وأوسع من موطئ قدم، أوترجيح خيار العمل السياسي وإنشاء حزب سياسي معترف به من لدن الحكومة يمكن أن يقود المعارضة وقد يصبح حكم الأغلبية إذا رفع الالتباسَ عن عمله وتمحّص لخوض المعركة السياسية التي يفتح الانتصار فيها ألف طريق لاحِب إلى الحكم الديمقراطي الشرعي. 

وعلى حماس أن تعرف ما تريد ثم تختار.

